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  تشریعات انتخابیة –الكلمات الافتتاحیة: امن مجتمعي 

  لملخص:ا
یعد التشریع الانتخابي وسیلة لتعبید طریق الاصلاح والاستقرار في المجتمع ولكنھ       

یمكن ان یكون وسیلة للإحداث الخراب والفوضى اذا لم تتقن عملیة تشریعھ او عندما 
یُضمن نصوص تكفل مصالح بعض القوى على حساب قوى اخرى. وجاء بحثنا 

ي في التشریع الانتخابي) لتقدیم رؤیة علمیة حول الموسوم (مقومات الامن المجتمع
) لسنة ٩العلاقة بین الامن المجتمعي والتشریع الانتخابي في ظل قانون الانتخابات رقم (

ومدى كفایتھ في تنظیم مقومات ھذا الامن وما یترتب علیھا من اثار على  ٢٠٢٠
ظھرھا الاول في استقرار المجتمع. وتم تشخیص ثلاث مظاھر لتلك العلاقة تمثل م

العدالة والاستقرار المجتمعي التي یمكن تحقیقھا عن طریق ضمان العدالة في التمثیل 
النیابي والعدالة في تقسیم الدوائر الانتخابیة. وتجلى المظھر الثاني في فكرة الاندماج 
الوطني للأقلیات وموقف المشرع منھا وكفایة الضوابط والمعیار المعتمدة في ضمان 

عادل لھا. وتضمن المظھر الثالث ترسیخ فكرة المسؤولیة عن العمل النیابي وخلق  تمثیل
ثقافة التفضیل والمحاسبة على اساس البرامج الانتخابیة لدى الناخبین والاحزاب السیاسیة 

  من اجل الوصول الى الحكم الرشید. 
 Abstract 
    Electoral legislation is a means to pave the way for reform and stability in 
society, but it can be a means to cause ruin and chaos if the process of its 
legislation is not mastered, or when it includes texts that guarantee the interests 
of some forces at the expense of others. Our research, tagged (The Elements of 
Community Security in Electoral Legislation) came to present a scientific vision 
on the relationship between societal security and electoral legislation in light of 
Elections Law No. (9) of 2020 and the extent of its sufficiency in regulating the 
components of this security and its implications for the stability of society. Three 
aspects of that relationship were identified, representing its first manifestation in 
justice and societal stability that can be achieved by ensuring justice in 
parliamentary representation and justice in the division of electoral districts. The 
second aspect was manifested in the idea of national integration of minorities, 
the position of the legislator towards them, and the adequacy of the controls and 
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standards adopted to ensure fair representation of them. The third aspect 
included consolidating the idea of responsibility for parliamentary work and 
creating a culture of preference and accountability on the basis of electoral 
programs among voters and political parties in order to reach good governance. 

  المقدمة:
تستند بشكل اصبح التشریع الانتخابي العمود الفقري لكافة الانظمة الدیمقراطیة التي      

اساسي الى مبدأ سیادة الشعب في تكوین مؤسساتھا الدستوریة وادارة الحكم ، فالحكام 
یستمدون شرعیتھم من الشعب والشعب یمنحھم ایاھا من خلال الانتخاب والانتخاب تحدد 
مشروعیتھ من قبل القانون. وبذلك اضحى الانتخاب الفیصل بین المراحل المظلمة التي 

في الماضي وما زالت تعیشھا البعض منھا تحت سطوة الانظمة  عاشتھا الشعوب
الدكتاتوریة وبین مراحل الانفتاح والتطور والتنمیة وحقوق الانسان التي اصبحت تنعم 
بھا اغلب الشعوب في ظل الانظمة الدیمقراطیة ، لذلك یوصف الانتخاب بأنھ احدى نعم 

  جوده وكرامتھ. الانسانیة في الوقت الحاضر التي حفظت للإنسان و
ویمثل التشریع الانتخابي الوعاء التشریعي للعملیة الانتخابیة وعادة یصدر عن     

السلطة التشریعیة وفق اسس یحددھا المشرع الدستوري في اطار خصوصیة البیئة 
السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للنظام السیاسي بما یضمن تحقیق اھدافھ في بناء الدولة 

وضمان استقراھا. من ھذا نجد ان التشریع الانتخابي یحتل مكانة خاصة  وحفظ وحدتھا
في البناء الدستوري للأنظمة السیاسیة كونھ المدخل لتوفیر البیئة المناسبة لعمل كافة 
القطاعات والانشطة في الدولة ، فالعدالة بالتمثیل والاستقرار السیاسي والاندماج الوطني 

التي یھدف الى تحقیقھا ھذا التشریع ، تعد مقومات اساسیة وغیرھا من الغایات السامیة 
في الحفاظ على تماسك المجتمع وامنھ واطمئنان الافراد الى حاضرھم ومستقبلھم. ویدلنا 
التاریخ على الكثیر من المآسي لعدم مقبولیة النتائج الانتخابیة التي تتولد عند شعور 

ي او انحیازه او عدم كفاءتھ في تحقیق الافراد بانعدام العدالة بالتشریع الانتخاب
) لسنة ٩طموحاتھم. من ذلك حاولنا البحث في مدى كفایة التشریع الانتخابي النافذ (رقم (

) في المحافظة على الامن المجتمعي من خلال تشخیص مقوماتھ التي یتضمنھا ٢٠٢٠
لواقع السیاسي ھذا التشریع وتحلیل منھج المشرع في تنظیمھا وتقییمھا في ظل متطلبات ا

  للعراق.
  اھمیة البحث:

تدور اھمیة البحث على الربط بین فلسفة المشرع الواردة في التشریع الانتخابي     
وفكرة الامن المجتمعي ، لرصد الثغرات وتقویم المسار التشریع في تنظیم العملیة 

خفیف من الانتخابیة من اجل تعزیز نزاھتھا ومقبولیتھا لدى جمیع المتنافسین ، والت
ظاھرة الاضطراب والاعتراض والطعون بعد اعلان النتائج النھائیة والتي یمكن ان 

  تؤدي الى انھیار النظام السیاسي وتفكك المجتمع.
  مشكلة البحث:

تتجلى مشكلة البحث في ان تبنى اھداف سامیة للتشریع الانتخابي النافذ كالعدالة     
تنظیمھا ، وجودة التنظیم تقوم على توافق  والمساواة والحریة لا تكفي ما لم یحسن
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نصوص ھذا التشریع مع مضمون تلك الاھداف كون ھذه الاھداف ذات اثر مباشر 
بالمحافظة على الامن المجتمعي. لنكشف عن حقیقة مفادھا ما امكانیة الوثوق والاطمئنان 

سي واستقرار المجتمع للتشریع الانتخابي والفلسفة القائم علیھا في اتمام عملیة البناء السیا
  ومنع انھیاره في المستقبل.

  منھجیة البحث:
تي یقوم البحث على المنھج الوصفي والتحلیلي من اجل وصف المبادئ والاحكام ال    

، وتحدید مظاھر الفلسفة التشریعیة في تنظیمھا وربطھا مع يقوم عليها التشريع الانتخابي
الدستوریة والتشریعیة المتعلقة بھا وتقییمھا متطلبات الامن المجتمعي. وتحلیل النصوص 

في ضوء مبادئ النظام الدستوري ومتطلبات الواقع للكشف عن مدى كفایتھا في 
  المحافظة على امن المجتمع واستقراره.

  ھیكلیة البحث: 
لقد قسمنا بحثنا الموسوم ( مقومات الامن المجتمعي في التشریع الانتخابي) الى      

تناولنا في المبحث الاول دور ھذا التشریع في تحقیق العدالة والاستقرار ثلاثة مباحث ، 
المجتمعي من خلال البحث في عدالة التمثیل النیابي وعدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة. 
وعرضنا بالمبحث الثاني الى دور ھذا التشریع في تحقیق الاندماج الوطني للأقلیات من 

من حیث فكرتھا القانونیة وضوابطھا وعدالتھا. اما المبحث خلال البحث في كیفیة تمثیلھا 
الثالث فتناولنا بھ تكریس فكرة المسؤولیة في العمل النیابي لبیان مظاھر انحرافھ 

 والمسؤولیة عنھا.
  تحقیق العدالة والاستقرار المجتمعي: المبحث الاول

لى أعمال السلطات العامة ان العدالة في حقیقتھا شعور یتولد لدى الافراد للاطمئنان ا    
وخاصة ما یرتبط منھا بالانتخابات والنتائج المترتبة علیھا ، وھي وفق ھذا المفھوم تعد 
احدى اھم مقومات الامن المجتمعي التي یمكن ان یترتب على فقدانھا انھیار النظام 

ئمة السیاسي وانتشار مظاھر الاضطراب والفوضى وفقدان الثقة بالقانون والسلطات القا
على تطبیقھ. ویسعى المشرع من خلال التشریع الانتخابي الى تحقیق اعلى مستوى 
ممكن من العدالة في التمثیل النیابي وتقسیم الدوائر الانتخابیة من اجل المحافظة على 
امن واستقرار المجتمع. وسنحاول تسلیط الضوء على قدرة التشریع الانتخابي في تحقیق 

  نیابي وعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة.العدالة في التمثیل ال
  العدالة في التمثیل النیابي: المطلب الاول

یھدف التشریع الانتخابي الى تحقیق تمثیل نیابي عادل ومتساوي لجمیع افراد الشعب      
بغض النظر عن اھلیتھم وانتماءھم تجسیدا لمفھوم الشعب صاحب السیادة ومصدر 

كاء الشعور بالعدل والمساواة لدى الافراد تجاه العملیة السلطات. وھذا یساھم في اذ
الانتخابیة بما یعزز من مقبولیة نتائجھا ونشر الطمأنینة والامان في نفوسھم تجاه ادارة 
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. وتحرص الدساتیر عادة على اعتماد مبدأ معین )١(الدولة وتوجھاتھا للمراحل القادمة
ان استقراره وثباتھ ومنحھ قوة الالزام التي للتمثیل النیابي وادراجھ في متن الدستور لضم

تتمتع بھا النصوص الدستوریة ، للأھمیة التي یحظى بھا ھذا المبدأ في تحقیق العدالة 
. ویراد بھذا المبدأ عدد الافراد الذین یقابلھم مقعد نیابي واحد في )٢(والمساواة في التمثیل

یتكون بقولھا ( ٢٠٠٥من دستور  /اولا)٤٩مجلس النواب ، وھذا ما نصت علیھ المادة (
مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس 

فالمشرع الدستوري حدد مبدأ التمثیل النیابي  العراق یمثلون الشعب العراقي بأكملھ....).
بمعدل نائب واحد لكل مائة الف نسمة وھو نص صریح وواضح یمكن ان نستخلص منھ 

  لحقائق الاتیة:ا
اولا: ان مبدأ التمثیل النیابي یحدد على اساس عدد نفوس الشعب ولیس على اساس عدد 
الناخبین ، بمعنى الحق بالتمثیل النیابي یشمل جمیع ابناء الشعب من دون النظر الى 
اھلیتھم او سلوكھم او محل اقامتھم او جنسھم او انتماءھم. والتمثیل النیابي بھذا المفھوم 

سھم بشكل فاعل في تلبیة متطلبات الامن المجتمعي من حیث تعزیز مفھوم المواطنة ی
  .)٣(والانتماء للوطن ووحدتھ

ثانیا: ان مبدأ التمثیل النیابي ھو من یحدد عدد النواب على المستوى الوطني وعلى 
مستوى الدوائر الانتخابیة ، فالعدد الكلي لأعضاء مجلس النواب یحدد في ضوء العدد 

لكلي للسكان ، اما عدد النواب لكل دائرة انتخابیة فیحدد على اساس عدد نفوس تلك ا
الدائرة. وبما ان عدد المقاعد النیابیة ذي اھمیة خاصة في بناء الدولة وتشكیل السلطات 
وتوزیع القوى داخل المجالس النیابیة ، فأن مبدأ التمثیل النیابي یمكن ان یحقق مستوى 

ي ممارسة حق الانتخاب والترشیح لدى الافراد وفي منظور الاحزاب عال من الشفافیة ف
  . )٤(السیاسیة ویعطي للنتائج الانتخابیة قدر اكبر من المقبولیة

ثالثا: ان التطبیق الامثل لمبدأ التمثیل النیابي یقتضي وجود احصاء دقیق لعدد السكان في 
وس امر غایة بالخطورة وقد یؤثر الدولة ، واللجوء الى الیة التقدیر في تحدید عدد النف

سلبا على قناعة الافراد بالعملیة الانتخابیة والنتائج المترتبة علیھا. فالتقدیر في عدد 
السكان لكل دائرة انتخابیة قد یرجح كفة فئة معینة على اخرى او حزب على اخر أي 

  .)٥(انھا قد تستغل من اجل التمییز الحزبي او العرقي لتحقیق مأرب سیاسیة
رابعا: ان اضفاء الطبیعة الدستوریة على مبدأ التمثیل النیابي تعني انھ ملزم لكل 
السلطات وفي كل الاوقات الا ان ذلك لا یعني انھ غیر قابل للتعدیل فیمكن اعادة النظر 

                                                        
، ترجمة غریب عوض مكتبة مؤمن  ١(الانتخابات الحرة العادلة ) ، ط ) دیفید بیتھام وكیفن بویل ، مدخل الى الدیمقراطیة ١

  .٣٥، ص ٢٠٠٧قریش ، البحرین ، 
،  ٢٠٠٦، معھد الدراسات الاستراتیجیة ، بغداد ،  ١) إیریك كیسلاسي ، الدیمقراطیة والمساواة ، ترجمة جھینة لاوند ، ط  ٢

  .٨٧ص
  . ٥٩٧، ص ٢٠٠٨اسیة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، ) د. داود الباز ، حق المشاركة في الحیاة السی ٣
) د. محمد محمود العجارمة ، الوسیط في القانون الدستوري الأردني ، ضمانات استقلال المجالس التشریعیة ، مؤسسة  ٤

  .٩٢، ص ٢٠١٠الخلیج للنشر والتوزیع ، الاردن ، 
أ المراجعة الدوریة على تحقیق عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة ( دراسة ) د. مھا بھجت یونس واقبال عبداالله امین ، اثر مبد ٥

  .٥٩، ص ٢٠٢١) ، ٤) ، العدد (٢٣مقارنة) ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق _ جامعة النھرین ، المجلد (
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بھ وفق الالیات الدستوریة للتعدیل. وبالعودة الى تطبیق ھذا المبدأ على ارض الواقع 
تخابیة الاخیرة نجد ان المشرع بموجب قانون الانتخابات النافذ لم یلتزم خلال العملیة الان

في حین ان جمیع  )١() مقعدا٣٢٩بمنطوقھ كونھ حدد عدد مقاعد مجلس النواب بـ(
) ملیون نسمة أي ان التطبیق ٤٠التقدیرات الرسمیة لعدد سكان العراق تقول انھ تجاوز (

) مقعد او اكثر. ٤٠٠د مقاعد مجلس النواب ھو (السلیم لمبدأ التمثیل یقتضي ان یكون عد
واذا كان المشرع لا یرغب بزیادة عدد اعضاء مجلس النواب فالأحرى بھ تعدیل نص 

  .)٢(ولیس مخالفة احكامھا ٢٠٠٥/اولا) من دستور ٤٩المادة (
 العدالة في تقسیم الدوائر الانتخابیة: المطلب الثاني

اق المكاني لممارسة الحقوق السیاسیة المتمثلة بالانتخاب تعد الدوائر الانتخابیة النط       
، ویتوقف علیھا فاعلیة الصوت الانتخابي بحكم حجم الدائرة الحزبيوالترشیح والعمل 

وعدد سكانھا وتنوعھم الحزبي والعرقي وعدد المقاعد المخصصة لھا. وعملیة تقسیم 
سیاسي التي تقوم على التوفیق بین الدوائر الانتخابیة من العملیات ذات الطابع الفني وال

عوامل متعددة مثل الاقلیم والسكان في ظل مبدأ التمثیل وعدد المقاعد للخروج بنتیجة 
نھائیة خالیة من التمییز والمحاباة مع وجوب اقرارھا بتشریع خاص یخضع لكل اوجھ 

  الرقابة التي تخضع لھا اعمال ومراحل العملیة الانتخابیة.
   ھجیة المشرع في تقسیم الدوائر الانتخابیةالفرع الاول: من

تحتل عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة اھمیة متمیزة في المنظومة القانونیة الخاصة      
بالانتخابات ومیدان واسع للنقاش السیاسي والقانوني ، ویحكمھا عدد من المبادئ اھمھا 

عة الدوریة في كل دورة انتخابیة استقلال وكفاءة السلطة التي تقوم بھا وقابلیتھا للمراج
وعند كل احصاء سكاني جدید. وادراكا من المشرع الدستوري بأن الطبیعة المتغیرة لھذه 
العملیة یستحیل معھا فرض حالة الجمود وتقریر حالة الثبات والاستقرار لكونھا غیر 

ھا الى قابلة لذلك مما حملھ على اتخاذ موقفا واضحا تجاھھا بأن یترك عملیة تنظیم
  .)٣(المشرع العادي دون أي قیود على ارادتھ

وعندما ادرك المشرع الدستوري ان عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة لا تصلح للتنظیم      
في متن الدستور ، اصبح المشرع العادي یملك سلطة تقدیریة واسعة في اختبار الاسلوب 

جعل الدولة دائرة انتخابیة واحدة تضم الامثل لتقسیمھا ، وكانت امامھ عدة خیارات اولھا 
جمیع مقاعد مجلس النواب ویستطیع الناخب فیھا التصویت لأي مرشح على مستوى 

                                                        
مقعداً یتم توزیع ) ثلاثمائة وتسعة وعشرین ٣٢٩/اولا) على ان (أولا: یتكون مجلس النواب من (١٣) فقد نصت المادة ( ١
) ٩) ثلاثمائة وعشرین مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودھا الإداریة لحین إجراء التعداد العام للسكان ویتم توزیع (٣٢٠(

  تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند(ثانیا) من ھذه المادة).
حث منشور في مجلة دراسات انتخابیة ، المفوضیة ) سعد مظلوم عبداالله ، الضمانات القانونیة لتقسیم الدوائر الانتخابیة ، ب ٢

  .٥٠، ص ٢٠١٥،  ١، السنة ١العلیا المستقلة للانتخابات ، العدد
جاء مماثلا لموقف المشرع الدستوري في الولایات المتحدة  ٢٠٠٥) ویلاحظ ان موقف المشرع الدستوري في ظل دستور  ٣

) من الدستور ١ابیة واكتفیا بتحدید معیار للتمثیل النیابي. تنظر المادة (الامریكیة حیث لم یتطرقا الى موضوع الدوائر الانتخ
المنشور في الموسوعة العربیة للدساتیر العالمیة ، جمھوریة مصر العربیة ، مجلس الامة ،  ١٧٨٧الامریكي لسنة 

  . ٦٧٣ص



  ٤٦  
 

. وثانیھا تقسیم اقلیم الدولة الى عدد من )١(الدولة ممن یراه مناسب لتوجھاتھ ومیولھ
، وفي  الدوائر الانتخابیة ویخصص لكل دائرة عدد من المقاعد یتناسب مع عدد نفوسھا

ھذه الحالة لا یستطیع الناخب التصویت الا لمرشحي دائرتھ الانتخابیة. والمعیار المحدد 
لحجم الدائرة الانتخابیة اما ان یكون اداریا كاعتماد التقسیم الاداري للدولة كما فعل 
المشرع في الدورة الانتخابیة الاولى والثانیة والثالثة والرابعة التي اعتمد فیھا الحدود 

او جغرافي معین كما فعل المشرع في  )٢(الاداریة للمحافظات في تقسیم الدوائر الانتخابیة
الدورة الانتخابیة الخامسة الذي قسم المحافظات الى عدة دوائر انتخابیة بأحجام 

. وثالثھا: الاخذ بالدوائر الفردیة بان یقسم اقلیم الدولة الى عدد من الدوائر )٣(مختلفة
ن مساویا لعدد مقاعد مجلس النواب المراد انتخابھ بحیث یخصص مقعد الانتخابیة یكو

  . )٤(واحد لكل دائرة انتخابیة
ونعتقد ان تفضیل أي من الخیارات المتقدمة یجب ان یستند الى مسألتین اساسیتین      

ھما مدى ملائمتھ الى متطلبات الواقع وفعالیتھ في تحقیق عدالة التمثیل النیابي وھو امر 
بالھین تحقیقھ ما لم تكن عملیة التقسیم قادرة على تحقیق التوازن بین العناصر  لیس

المادیة والعناصر القانونیة لكل دائرة وتوظیفھا بشكل یضمن تحقیق اكبر قدر من 
. فالمشرع وان كان یملك حریة الاختیار في )٥(المقبولیة والعدالة للنتائج المترتبة علیھا

ة الا انھا لیست حریة مطلقة كونھا مقیدة ببعض القیود التي تقسیم الدوائر الانتخابی
تفرضھا مقتضیات تحقیق العدالة والمساواة في عملیة التقسیم. ویمكن الاطلاع على 

  طبیعة تلك القیود على النحو الاتي:
اولا: ان عملیة التقسیم یجب ان تحقق المساواة بین الدوائر الانتخابیة من خلال عدد 

صصة لكل منھا ، وبما ان مبدأ التمثیل ھو (مقعد لكل مائة الف نسمة) فأن المقاعد المخ
كل دائرة یجب ان تحصل على عدد من المقاعد مساویا لعدد نفوسھا ، ولا یقبل التفاوت 
العددي في ھذه الحالة الا اذا كان بسیط وغیر مؤثر. ونطرح مثالا لذلك ھو اذا كان عدد 

ملیون وعشرة الف نسمة ومحافظة اخرى عدد  )١٠١٠٠٠٠نفوس احدى المحافظات (
) ملیون وتسعون الف نسمة ، فاذا منح المشرع لكل محافظة ١٠٩٠٠٠٠نفوسھا ھو (

                                                        
) من القسم الثالث من ٣بموجب المادة () وقد اعتمد المشرع ھذا الخیار في انتخابات المجلس الوطني للحكومة الانتقالیة  ١

التي جاء فیھا (سیكون العراق دائرة انتخابیة  ٢٠٠٤) لسنة ٩٦قانون الانتخابات الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم (
  واحدة ، وسیتم توزیع جمیع المقاعد في المجلس الوطني على الكیانات السیاسیة من خلال نظام للتمثیل النسبي). 

) ١٦/ثانیا) من قانون الانتخابات رقم (١٥اعتماد ھذا الخیار في انتخابات مجلس النواب للدورة الاولى بموجب المادة () تم  ٢
التي نصت على ان (تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإداریة الرسمیة دائرة انتخابیة تختص بعدد من المقاعد  ٢٠٠٥لسنة 

(المتعمد على نظام البطاقة  ٢٠٠٥/ كانون الثاني/ ٣٠افظة حسب انتخابات یتناسب مع عدد الناخبین المسجلین في المح
  التموینیة) .

التي نصت على ان ( تقسم  ٢٠٢٠) لسنة ٩/اولا) من قانون الانتخابات رقم (١٥) وھذا ما اخذ بھ المشرع بموجب المادة ( ٣
  الدوائر الانتخابیة المتعددة في المحافظة الواحدة).

یتطلب تطبیقھ امور فنیة قد لا تتوافر في أي نظام سیاسي ، ویلاحظ ان عدد الدوائر الانتخابیة یحدد وفق ھذا ) وھذا الخیار  ٤
الخیار بأسلوبین: الاول: اذا تم اعتماد نظام الانتخاب الفردي فیكون عدد الدوائر مساویا لعدد مقاعد المجلس النیابي. اما 

لدوائر مساویا لعدد النواب ومقسوما على العدد المحدد لكل قائمة. د. عفیفي كامل اعتمد نظام الانتخاب بالقائمة فیكون عدد ا
  . ٧٧٩، ص ٢٠٠٢عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة ، دار الجامعیین ، مصر ، 

ت المتحدة ومصر دراسة تحلیلیة ) د. عادل عبد الرحمن خلیل ، مدى دستوریة انظمة تقسیم الدوائر الانتخابیة في الولایا ٥
  . ٣١، ص ١٩٩٥مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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) عشرة مقاعد فقد اخل بمبدأ المساواة وجافى مبادئ العدالة لأنھ اضعف القوة ١٠منھم (
معتبرة وتستحق  التصویتیة لناخبي المحافظة الاخیرة وكانت نسبة الزیادة في عدد نفوسھا

الجبر والتمثیل. ما بالك اذا تجاوز عدد نفوس بعض المحافظات التي لم تحظى بالتمثیل 
  .)١(النسبة التي یتطلبھا مبدأ التمثیل للحصول على مقعد نیابي

ثانیا: ان عملیة التقسیم یجب ان لا تكون وسیلة لتشتیت الاغلبیة في مناطق معینة لغرض 
فمثلا عند تقسیم المحافظة الى عدة دوائر انتخابیة قد یعمد تحقیق مكاسب انتخابیة. 

المشرع الى تشتیت الاغلبیة التابعة الى حزب معین من خلال وضع منطقتھم ضمن 
  .)٢(دائرة انتخابیة ذات اغلبیة مغایرة او تجزئة تلك المنطقة بین عدة دوائر انتخابیة

، فلا یجوز ربط منطقتین او اكثر  ثالثا: یجب ان یكون شكل الدوائر الانتخابیة منطقیا
منفصلتین عن بعضھما في دائرة انتخابیة واحدة ، ولا یجوز ان تتخذ الدائرة شكلا طولیا 
او متشعبا لغرض جمع عدد من المناطق تتفق في میولھا السیاسي وتقطنھا ذات الاغلبیة 

  . )٣(في دائرة واحدة
ھي احدى الوسائل القانونیة التي یمكن من  ولا شك ان عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة     

خلال تحقیق الامن والسلام في المجتمع ، فكلما كانت تلك العملیة مقبولة لدى الافراد 
اصبح النتائج المترتبة علیھا مقبولة وتجد ھناك حالة من الارتیاح والاطمئنان لدى ھیئة 

تیار المحدد لھا. ولا یخفى الناخبین بأن اصواتھم ستكون فعالة ومؤثرة وتذھب الى الاخ
على احد ان عملیة التقسیم ھي احدى اللبناة الاساسیة للعملیة الانتخابیة ، وان ما یصیبھا 
من تشوه او انحراف ینعكس على العملیة الانتخابیة برمتھا ، واذا وصل الانحراف الى 

اء القانون الذي درجة المخالفة الدستوریة فذلك یعد سببا كافیا للطعن فیھا وامكانیة الغ
  صدرت بموجبھ مما یخلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السیاسي.
  الفرع الثاني: مدى ملائمة عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة لتحقیق العدالة 

ان عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في العراق شغلت حیزا كبیر من المناقشة في      
، وكانت احدى اھم  ٢٠٢٠) لسنة ٩ن الانتخابات رقم (مجلس النواب عند تشریعھ قانو

المسائل الخلافیة بین اعضاء المجلس واخذت وقتا طویلا حتى تم الاتفاق على صیغتھا 
. ومما یمكن تأشیره بھذا الصدد ان عملیة التقسیم في التشریعات الانتخابیة )٤(النھائیة

بھ في ھذا التشریع ، وفي اعتقادنا  السابقة لم تكن تشكل حالة خلافیة بالشكل الذي تسببت
ان ذلك یعود الى رغبة المشرع في تقلیل حجم الدوائر الانتخابیة وتقسیم المحافظات الى 
عدد من الدوائر الانتخابیة الذي وجده البعض وسیلة لتحقیق مكاسب سیاسیة من خلال 

مع اصوات حرمان بعض الاحزاب من الاستفادة من كبر حجم الدوائر الانتخابیة في ج

                                                        
) محمد سالم كریم ، الضوابط الدستوریة لتحقیق مبدأ المساواة في ممارسة حق الترشیح ، بحث منشور مجلة الكوفة  ١

  .٢٨٧، ص ٢٠١٦) ، ٢٨) ، العدد (١للعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد (
  .٧٨٩_٧٨٨) د. عفیفي كامل عفیفي ، مصدر سابق ، ص ٢
) محمود سامي، تعدیل الدوائر الانتخابیة ھل ضرورة سیاسیة أم ضرورة قانونیة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة  ٣

  .٣٤٠، ص ١٩٩٨،  ٢٢، السنة ١الكویت ، العدد
یة والآراء المطروحة بشأنھا یمكن مراجعة (عقدة الدوائر ) حول حجم الخلاف الذي اثارتھ عملیة تقسیم الدوائر الانتخاب ٤

 الانتخابیة المتعددة تھدد بأزمة سیاسیة في العراق) ، مقال منشور على الموقع الالكتروني للعربي الجدید 
https://www.alaraby.co.uk  : مساءا ٥:٢٣الساعة  ١٢/٣/٢٠٢٢تاریخ الزیارة  
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ناخبیھم لضمان فوز مرشحیھم ، وان صح ھذا القول فتكون الغایة غیر مشروعة من 
. ومن جانب )١(تقلیل حجم الدوائر الانتخابیة ، وھو مطعن خطیر في عدالة تلك العملیة

اخر یمكن تسجیل ملاحظات موضوعیة على عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في ظل 
  بالشكل الاتي: ٢٠٢٠لسنة  )٩قانون الانتخابات رقم (

اولا: ان الاحصائیات السكانیة المتوافرة قبل تشریع ھذا القانون تشیر ان عدد نفوس 
) اربعون ملیون نسمة ، وھذا یفترض ان عدد اعضاء ٤٠٠٠٠٠٠٠العراق ما یقارب (

) نائب. في حین اقر عدد الاعضاء في ھذا التشریع ٤٠٠مجلس النواب لھذه الدورة ھو (
نائب معنى ذلك ان الدوائر الانتخابیة لم تحصل على استحقاقھا الحقیقي من  )٣٢٩(

  . )٢(المقاعد أي ان عدد مقاعدھا لا یتناسب مع عدد نفوسھا
ثانیا: ان المشرع عمد الى جمع مناطق متفرقة ومنفصلة في دائرة انتخابیة واحدة ، وھذا 

یجاد طریقة افضل لمنع حصول اخلال بین في عملیة التقسیم ، وكان الاحرى بالمشرع ا
  .)٣(ذلك ما دام التقسیم ضمن حدود المحافظة

لذلك نرى ان عملیة التقسیم لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تتوافق مع متطلبات      
المساواة والعدالة واحكام الدستور ومن ثم اصبحت تشكل شائبة على العملیة الانتخابیة ، 

یھا حتى لا تكون سببا لحالة عدم الاستقرار السیاسي وندعو المشرع الى اعادة النظر ف
الذي شھده النظام السیاسي بعد اعلان نتائج الانتخابات لكثرة الطعون وعدم القبول بھا 
من اغلب الاحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات. واذا ما اضفنا لعملیة التقسیم 

التمثیل النیابي وما یقتضیھ من عوامل اخرى كعملیة الفرز والعد الالكتروني نجد ان 
العدالة مقوم اساسي من مقومات الامن المجتمعي ، ویتحمل المشرع المسؤولیة اولا 

  واخیرا عن تحقیقھ والمحافظة علیھ. 
  الاندماج الوطني للأقلیات: المبحث الثاني

خلافا  ترتبط مسألة تمثیل الاقلیات ارتباط مباشر بفكرة الاندماج الوطني وقد اثارت      
فقھیا واسع المجال بین تمثیل الاقلیات على اساس خصوصیتھا وتمثیلھا على اساسھا 
انتماءھا الوطني ، وكلا الاتجاھین یتفقان حول ھدف واحد وھو تحقیق تمثیل عادل 
للأقلیات لكن بالطریقة التي یراھا صحیحة من منظاره السیاسي والاجتماعي. وسنحاول 

مثیل الاقلیات وعلاقتھ بالأمن المجتمعي من خلال الاجابة تسلیط الضوء على موضوع ت
  عن التساؤلات الاتیة: لماذا تمثل الاقلیات وكیف تمثل ومدى عدالة تمثیلھا.

                                                        
ي ظروف استثنائیة القت بظلالھا على عملیة التشریع خاصة وان ارادة المشرع آنذاك ) كما یلاحظ ان ھذا القانون شرع ف ١

تعرضت الى ضغوط كبیرة من قبل الشارع ، وھذا یعني ان المشرع فقد استقلالھ في مواجھة ناخبیھ بشكل قد یسمح بتحكم 
لتشریع على مضمونھ. د. اسماعیل ارادات معینة في عملیة التقسیم ، ولا یمكن انكار دور الظروف التي یوضع فیھا ا

صعصاع غیدان ود. علاء عبدالمحسن العنزي وحیدر عزیز صالح ، الضمانات القانونیة لعدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة ، 
  .٢٣٤، ص ٢٠٢١،  ٤بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد 

 ٢٠٢٠یة الصادرة عن الجھاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطیط الاتحادیة للعام ) وھذا ما اكدتھ الاحصائیات الرسم ٢
) نسمة. یمكن مراجعة تلك الاحصائیات منشورة على الموقع الالكتروني ٤٠,١٥٠,١٧٤التي قدرت عدد نفوس العراق بـ(

  مساءا. ١١:٣٣الساعة١٧/٤/٢٠٢٢تاریخ الزیارة :ar/?option=com//cosit.gov.iqhttp/للجھاز المركزي للإحصاء:
عندما جمع بین   ٢٠٢٠) لسنة ٩) وھذا ما یظھر جلیا في جدول تقسیم الدوائر الانتخابیة الملحق بقانون الانتخابات رقم ( ٣

  ة واحدة.منطقة الشحیمیة والنعمانیة المتجاورتان مع قضاء الحي المنفصل عنھم في دائر



  ٤٩  
 

  مظاھر الفكرة القانونیة لتمثیل الاقلیات: المطلب الاول
ان تمثیل الاقلیات یعد من الاشكالیات التي واكبت ظھور النظام الدیمقراطي      
تماده كنظام للحكم في اغلب الدول في الوقت الحاضر كون الانظمة الدكتاتوریة لا واع

تعیر اھمیة للإرادة الشعبیة بصورة عامة ولا تھتم لوجود الاقلیات ولا یوجد ضمن 
فلسفتھا مجال للتمثیل كونھا تستبد على الجمیع. ان انتشار مبادئ النظام الدیمقراطي 

برزت اشكالیة تمثیل الاقلیات التي راح القائمین على تلك واستنادھا الى ارادة الشعب ا
الانظمة الى الانقسام بین مؤید ورافض لتمثیلھا منطلقین في ذلك الخلاف من فكرة 
الاندماج الوطني ومدى انسجامھ مع طموحات الاقلیات وتوجھاتھا. في البدایة لا بد لنا 

لم الفكرة القانونیة لتمثیل من التعرف على مضمون ذلك الخلاف من اجل تحدید معا
  .٢٠٠٥الاقلیات في ظل دستور 

اولا: ترجیح المفھوم المجرد للوحدة الوطنیة لرفض التمثیل الخاص للأقلیات في 
  المجالس النیابیة

ینطلق اصحاب ھذا الرأي من فلسفة المبدأ النیابي العام ان النائب یمثل الامة ككل      
لنظام النیابي لأي صورة من صور التمثیل الخاص ، ووفقا لھذا المفھوم لا محل في ا

فمصالح الاقلیة السیاسیة والاقلیة الدینیة مكفولة من قبل المجالس النیابیة. ویستندون في 
رأیھم ایضا الى ان منح الاقلیات تمثیلا خاصا في المجالس النیابیة یكرس خصوصیتھا 

صالح والتوجھات العامة ، وھذا یحد الدینیة والسیاسیة ویعقد علیھا فرصة الاندماج بالم
من افاق العمل النیابي التي یصبح فیھ النائب والناخب في اطار تمثیل الاقلیات ینظرون 
الى المصالح العامة والقضایا الوطنیة من منظار مصالح الاقلیة وھو منظار محدود 

النواب والمجالس الافق لا یتلائم مع متطلبات النظام النیابي والمھام الملقاة على عاتق 
النیابیة. واصحاب ھذا الراي لا یمانعون ان یكون للأقلیات تنظیم حزبي خاص بھا ، او 
تمثیلھا بمرشحین معینین طبقا لقواعد المنافسة في العملیة الانتخابیة كل ما في الامر ھم 

  .)١(یرفضون فكرة التمثیل الخاص للأقلیات
  الاقلیات بتمثیل عادل في المجالس النیابیة ثانیا: توسیع فكرة الوحدة الوطنیة لتحظى

یرى اصحاب ھذا الاتجاه ان الاقلیات فئة مستضعفة في المجتمع لا تكون لھا القدرة     
على الدفاع عن حقوقھا ومصالحھا في ظل ھیمنة الاغلبیة على الحكم ، وان وجود نواب 

ترض ان یجد كل ناخب یمثلونھا في المجالس النیابیة تجسید للوحدة الوطنیة التي تف
شخصا یمثلھ نیابیا بما یتلائم مع طموحاتھ من دون الاضرار بحقوق بقیة الافراد. ویرون 
ان الوحدة الوطنیة یمكن ان تتحقق عن طریق تمثیل الاقلیات بصورتین الاولى:  ھي 

ھا تمثیل ھیئة الناخبین بشكل حقیقي بالمجالس النیابیة وعدم استبعاد أي فئة من ان یكون ل
تمثیل عادل. والصورة الثانیة: ان تمثیل الاقلیات یضمن استقرار الدولة ویحفظ السلم 
والامن المجتمعي ، فالأقلیات في بعض الاحیان تكون كالقنبلة الموقوتة تبحث عن 

                                                        
 ٢٠١٣) صدیق صدیق حامد ، دور القوانین الانتخابیة في الادارة السلمیة للتعددیة الاثنیة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  ١

. وكذلك د. عطا االله غشام ، قوانین الانتخاب بین التشریع والفقھ والاجتھاد ، مطبعة صادر للنشر ، عمان، الاردن ١٩٦، ص
  . ١٢٩، ص ٢٠٠٧، 
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وجودھا وخصوصیتھا في التكوین السیاسي والاجتماعي للدولة واذا ما ضاق خناقھا 
على خصوصیتھا بالقوة. وانسجاما مع ھذا التطویع  انفجرت بوجھ الاغلبیة للحصول

لفكرة الوحدة الوطنیة یؤمن اصحاب ھذا الرأي بفكرة التمثیل الخاص للأقلیات ویرونھا 
  .)١(الوسیلة الامثل لحفظ حقوقھا بالتمثیل

نجد انھ لم یكن واضحا بالنص على حق  ٢٠٠٥وعند العودة الى احكام دستور     
خاص في مجلس النواب ، رغم انھ اقر بأن العراق متعدد القومیات الاقلیات بالتمثیل ال

واكد على وجوب حفظ وجود الاقلیات وحقوقھا ، الا انھ لم ینص صراحة على وجوب 
/اولا) التي ٤٩تمثیلھا نیابیا بشكل خاص. والنص الوحید الذي یفید ذلك ھو نص المادة (

بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف  جاء فیھا (یتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء
نسمة من نفوس العراق یمثلون الشعب العراقي بأكملھ ، یتم انتخابھم بطریق الاقتراع 
العام السري المباشر، ویراعى تمثیل سائر مكونات الشعب فیھ). فأن عجز ھذا النص 

اعى اشار الى تمثیل المكونات ولیس الاقلیات وبشكل غیر ملزم حیث استخدم عبارة ویر
  . )٢(التي لا تفید الالزام

والسؤال ھنا ھل ھذا النص یكفي كأساس دستوري لاعتماد نظام كوتا المكونات من    
قبل المشرع العادي وذلك بحجز مقاعد خاصة للأقلیات في مجلس النواب. نعتقد ان ھذا 
النص یكفي كأساس لمنھج المشرع في تبني نظام كوتا المكونات كونھ منح المشرع 

طة تقدیریة واسعة في ھذا المجال للتصرف وفق متطلبات الواقع. وعند الرجوع الى سل
الواقع نجد انھ یدعم ھذا التوجھ وبقوة الى درجة انھ لا یترك للمشرع بدیلا عن ھذا 
المنھج ، فحالة التحول نحو النظام الدیمقراطي اوجدت رغبة لدى جمیع المكونات في ان 

ظام السیاسي ، وعملت الاقلیات منذ اول عملیة انتخابیة بعد تحفظ حقوقھا بالدستور والن
على ترسیخ خصوصیتھا بالنظم الانتخابیة مستعینة بذلك الامم المتحدة  ٢٠٠٣عام 

  . )٣(واجھزتھا التي اشرفت على العملیات الانتخابیة في العراق
  ضوابط تمثیل الاقلیات: المطلب الثاني

لى عدد من الضوابط لكي ینتج اثره ویحقق غایاتھ ان تمثیل الاقلیات لابد ان یخضع ا
  ویصبح منسجما مع احكام الدستور ، ویمكن بیان تلك الضوابط وفق التقسیم الاتي: 

  
  

                                                        
) د. عصام نعمة اسماعیل ، المیثاق الانتخابي اللبناني ( صحة تمثیل الطوائف والتیارات السیاسیة) بحث مقدم في اعمال   ١

. وكذلك د. مھدیة صالح ، ١١٧، ص ٢٠٠٢ندوة الجغرافیة الانتخابیة في لبنان ، منشورات منظمة السلم الاھلي في لبنان ، 
 ١شور في المجلة العراقیة للعلوم السیاسیة ، الجمعیة العراقیة للعلوم السیاسیة ، العددالانتخابات والھویة الوطنیة ، بحث من

  . ٩٢، ص ٢٠٠٥، 
وكان اول تطبیق لھا في ظل اول  ٢٠٠٥) ان مسألة تمثیل الاقلیات في المجالس النیابیة في العراق لم تكن ولیدة دستور  ٢

یل حقیقي للموسویة والمسیحیة الا ان تراجع عدد الیھود في تعداد وتمثل ذلك بضمان تمث ١٩٢٥دستور عراقي الصادر عام 
) نسمة ، حمل المشرع على تعدیل القانون الانتخابي لقصر التمثیل على المسیح فقط. د. علي یوسف ٣٠٠٠الى ( ١٩٥٧

  . ١١٦، ص ٢٠١٧، ، مؤسسة دار الصادق الثقافیة ، بابل ، العراق  ١الشكري ، الوسیط في النظام الدستوري العراقي ، ط
) رائد شھاب احمد ، الحمایة القانونیة للأقلیات في العراق ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلیة القانون _ جامعة  ٣

  .١٨٠،  ٢٠١٢،  ٢، العدد ٤كربلاء ، السنة
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  اولا: المعیار العددي
ان من الامور الاساسیة في تمثیل الاقلیات ھو ان یكون عدد نفوسھا مناسبا للتمثیل      

مثل لتحدید العدد المناسب ھو معیار التمثیل النیابي أي في المجلس النیابي ، والسبیل الا
ان عدد نفوس الاقلیة یجب ان یكون على اقل تقدیر مساویا لعدد النفوس التي یتطلبھا 
مقعد واحد في المجلس النیابي. اما اذا كان عدد نفوسھا اقل من ذلك فانھ لا یصلح للتمثیل 

المجلس النیابي. وبناءا على ذلك یمكن  ولا یضر في ذلك زیادتھ الى اكثر من مقعد في
الاستناد الى عدد نفوس الاقلیة لقیاس مدى اھلیتھا للتمثیل نیابیا فعندما یكون نفوسھا اقل 
مما یتطلبھ المقعد في المجلس النیابي فلا یمكن تمثیلھا والقول بغیر ذلك یمثل خرقا لمبدأ 

  .)١(المساواة الذي فرضھ المشرع الدستوري والتزم بھ
  ثانیا: معیار التجانس السیاسي

وجدت المحكمة الاتحادیة الامریكیة ان تمثیل الاقلیات لا یكون مجدیا ما لم یكن       
ھناك تجانس بین افرادھا في توجھاتھم السیاسیة ، أي ان تكون ھناك ارادة سیاسیة 

نھ مناسبا موحدة یلتف حولھا ابناء الاقلیة یؤمنون بھا ویدافعون عنھا ویرشحون من یرو
لتمثیلھم في المجالس النیابیة على اساس ذلك. ونجد في ذلك عین الصواب لان الاقلیة اذا 
كانت مشتتة سیاسیا فالأولى ترك مسالة الاختیار والتمثیل لإرادتھم الشخصیة حسب ما 
تحملھم الیھا توجھاتھم السیاسیة ، فذلك یجلي عن الاقلیة مظلومیة التمثیل كون عدم 

لى ایصال ممثلیھا الى المجلس النیابي لا یعود للمنافسة او ھیمنة الاغلبیة وانما القدرة ع
مرده عدم اصطفاف افرادھا حول مرشحیھا والتفریط بأصواتھم لمصلحة الاحزاب 

. وندعو المشرع العراقي الى تبني ھذا المعیار بشكل واضح وصریح كون )٢(المنافسة
حد وانما ھو حق یقوم على مبدأ المساواة التمثیل في مجلس النواب لیس ھبة من ا

وضرورات الواقع ، ولا یمكن معھ السماح لناخبي الاقلیات بالاستفادة من التمثیل مرتین 
مرة من خلال حجز مقاعد لصالحھم في مجلس النواب ومرة بالسماح لھم بالتصویت 

  ضمن الاقتراع لمن یرونھ مناسبا لتوجھاتھم السیاسیة. 
  لتوزیع الجغرافي للأقلیةثالثا: مراعاة ا

یثیر التوزیع الجغرافي للاقلیات اشكالیة قانونیة تتعلق بالطریقة الامثل لتمثیلھم عند      
تقسیم الدوائر الانتخابیة ، فالاقلیة التي یتواجد افرادھا ضمن منطقة واحدة یمكن تمثلیھم 

نفوسھا وتخصیص  من خلال اعتبار تلك المنطقة دائرة انتخابیة مستقلة في حدود عدد
عدد یناسبھا من المقاعد النیابیة او تقسیمھا الى عدد من الدوائر الانتخابیة ما دامت الاقلیة 
متماسكة وتستطیع تحقیق الفوز لمرشحیھا. والاشكال یثار بقوة عندما تكون نفوس الاقلیة 

دى تلك موزعة بین اكثر من دائرة انتخابیة فھل یتم تمثیلھم بعدد من المقاعد ضمن اح
الدوائر او یمثلون بعدد مناسب من المقاعد في كل دائرة یتواجدون فیھا ام یتم تمثیلھم 

                                                        
لیات لضمان اتفاقھ مع مبدأ ) فقد اعتمدت المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الامریكیة عدد من المعاییر لتمثیل الاق ١

) عام Thornburg v. Ginglesالمساواة. ینظر في ذلك قرار المحكمة العلیا الامریكیة في حكمھا الصادر في قضیة (
١٩٨٦.  

 .٣٢، ص٢٠٠٧، ٣الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد ) خالد سلیمان، مسیرة حقوق الاقلیات الدینیة في تركیا، مركز ٢
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. ومن المؤكد ان الخیار الاول غیر منطقي )١(بدائرة انتخابیة واحدة على مستوى الدولة
بأن یتم اضافة مقاعد الاقلیات على احدى الدوائر الانتخابیة التي یتواجدون فیھا دون بقیة 

وائر وإن كان بالشكل الذي یتناسب مع عدد نفوسھم ، لان ذلك قد یؤدي الى تفتیت الد
الاقلیة وتفضیل دائرة انتخابیة على اخرى فضلا عما یتضمنھ من خرق لأحكام الدستور 
كون تلك الدائرة ستخصص لھا مقاعد یفوق استحقاقھا الحقیقي طبقا لمبدأ التمثیل النیابي. 

/ثانیا) من قانون ١٣تبناه المشرع العراقي بموجب المادة (اما الخیار الثاني فقد 
التي خصص بموجبھا تسعة مقاعد للأقلیات موزعة  ٢٠٢٠) لسنة ٩الانتخابات رقم (

على الدوائر الانتخابیة التي یقطنھا افرادھا. وھنا لنا عدد من التساؤلات التي نسجلھا 
  لطرح تلك التساؤلات: على موقف المشرع وسنتخذ من الاقلیة المسیحیة مثالا

) مقاعد للمسیحیین بالعراق ، ونعتقد ان ھذا العدد لا ٥اولا: ان المشرع خصص (
یتناسب مع عددھم في العراق ، وبذلك یكون المشرع قد وضع نفسھ في حومة المخالفة 
الدستوریة لأنھ خالف مبدأ التمثیل الدستوري بأن یقابل كل مقعد في مجلس النواب مائة 

  ة علاوة على ان ذلك یفقد فكرة تمثیل الاقلیات موضوعھا وعدالتھا.الف نسم
ثانیا: ان المشرع خصص مقعد واحد في المحافظات ( بغداد ونینوى واربیل وكركوك 
ودھوك) ، ونعتقد ان تخصیص مقعد واحد للمسیحیین في محافظة نینوى فیھ اجحاف 

  ه المحافظة.وغبن لھذه الاقلیة كون استحقاقھا اكثر من ذلك ضمن ھذ
ثالثا: ان من المتوقع وجود مسیحیین یقطنون محافظات اخرى غیر التي خصص لھم 
فیھا مقاعد نیابیة ، فیا ترى من یمثلھم في تلك المحافظات ، وھل ھم مستثنون من فكرة 
تمثیل الاقلیات ام انھم یمثلون بنواب من خارج دائرتھم الانتخابیة ، وھذا تمایز بالتمثیل 

  .)٢(قبولھ من وجھ نظر الدستورلا یمكن 
وھذا ما یدعونا الى القول بأن المشرع العراقي لم یكن صائبا في تمثیل الاقلیات     

وندعوه الى العدول عن ھذا الاسلوب والاخذ بالخیار الثالث المتمثل بجعل الاقلیة دائرة 
ا بالداخل انتخابیة واحدة على مستوى الدولة تخصص لھا مقاعد تتناسب مع عدد نفوسھ

والخارج یتنافس علیھا مرشحو الاقلیة مع تقیید حقھم بالتصویت على تلك الدائرة فقط 
  دون غیرھا.  

  رابعا: مراعاة استحقاق الاقلیة عند استبدال اعضاء مجلس النواب
ان سلامة التنظیم القانوني لتمثیل الاقلیات یقتضي ان یبقى تمثیل الاقلیات عادلا    

الدستور بدءا من لحظة اعلان نتائج الانتخابات وانتھاءا بالدورة وموافقا لأحكام 
الانتخابیة ، وعلیھ عند حصول متغیرات قانونیة او سیاسیة على نواب أي من تلك 

                                                        
حسن فتح الباب ، الحقوق السیاسیة للأقلیات في الفقھ الإسلامي والنظم الدستوریة المعاصـرة ، دار النھضة ) د. محمد ١

  .١٢٧، ص ٢٠٠٧العربیة  ، القاھرة ، 
 ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون الانتخابات رقم (١٣) ویلاحظ ان ذلك ھو احد اوجھ الطعن المقدم بعدم دستوریة بنود المادة ( ٢

  ).٢٠٢١/اتحادیة/٤٣ل الاقلیات والذي ایدتھ المحكمة وقضت بعدم دستوریة تلك النصوص بحكمھا ذي العدد (الخاصة بتمثی
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. وھنا یمكن ان نطرح )١(الاقلیات یفترض ان یعالج وفق ما یقتضي بھ حكم الدستور
  الفرضیات الاتیة:

عن تمثیلھا بعد المصادقة على النتائج النھائیة  اولا: اذا عدل احد مرشحو الاقلیة
للانتخابات ، ونعتقد ان مقعد ذلك النائب محجوزا لتلك الاقلیة بموجب القانون ولا یحق 
لھ الامتناع عن تمثیلھا بحكم التزامھ القانوني والاخلاقي تجاھھا. وندعو المشرع الى 

التي یمكن ان تخل بعدالة التمثیل اعتماد نظام قانوني معین لمواجھة مثل ھذه الفرضیات 
  النیابي مستقبلا. 

ثانیا: اذا انتھت عضویة احد نواب الاقلیة في مجلس النواب لأي سبب كان فكییف یتم 
استبدالھ بنائب جدید ، وفي ھذه الفرضیة نرى ان أي تنظیم قانوني یخص استبدال النواب 

على عدد المقاعد التي خصصھا ینبغي ان یحترم حقوق الاقلیة في التمثیل والمحافظة 
  .)٢(القانون لھا

  المطلب الثالث: تقییم منھج المشرع في تمثیل الاقلیات
عادة ما یطعن في دستوریة أي تنظیم قانوني یمنح الاقلیات خصوصیة بالتمثیل     

النیابي سواء كان ذلك عن طریق حجز المقاعد النیابیة او بأي اسلوب اخر ، بالاستناد 
ل ھذا التنظیم یتعارض مع مبدأین ھما مبدأ المساواة وھو مبدأ دستوري حاكم الى ان مث

لكافة الانظمة القانونیة بالدولة ، ومبدأ النائب یمثل الامة ككل وھو مبدأ اساسي في 
تطبیق النظام النیابي. ونعتقد بسلامة وصواب ذلك التوجھ بحكم ان تمثیل الاقلیات یرد 

لا ان ذلك لا یعني عدم دستوریتھ ، لان الدستوریة تقدر في كاستثناء على تلك المبادئ ا
اطار النصوص الدستوریة التي یستند الیھا ذلك التنظیم سواء فیما تقتضیھ تلك النصوص 
صراحة او فیما یعبر عنھ مضمونھا الذي یكشف عنھ القضاء الدستوري عند تفسیرھا. 

لمجتمع الذي تطبق فیھ ، فالنص كما ان الدستوریة لھا ارتباط وثیق بالواقع وظروف ا
الدستوري ینبغي ان یحاكي الظروف الواقعیة للمجتمع وبناءه الاجتماعي ومقومات الامن 
فیھ ، وفي ضوء ذلك یعمل على رسم اطار قانوني عام لتنظیمھا بحیث یمنح المشرع 

خرى سلطة واسعة في تقدیر الطریقة الانسب لتنظیمھا ومراجعة تلك الطریقة بین فترة وا
لضمان انسجامھا مع تلك الظروف. والنظر في دستوریة أي تنظیم قانوني یخص تمثیل 
الاقلیات یفترض ان یقوم على اساس رؤیة حقیقیة عن واقع الاقلیات ومدى تأثیرھا على 
الامن المجتمعي ، وفیما اذا كان تمثیلھا وسیلة فعالة لضمان استقرارھا واستقرار النظام 

                                                        
) لسنة ٦) لقد نظم المشرع احكام استبدال اعضاء مجلس النواب بموجب قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( ١

) ٤٥الامر بالنسبة لقانون انتخابات مجلس النواب رقم ( المعدل الا انھ لم یتضمن ما یشیر الى وضع الاقلیات وكذلك ٢٠٠٦
  الذي تضمن جزء مھم من احكام استبدال الاعضاء. ٢٠١٣لسنة 

من الخلل والتكرار في تنظیم مسألة  ٢٠٢٠) لسنة ٩) ومما تجدر الاشارة الیھ ھو ما انطوى علیھ قانون الانتخابات رقم ( ٢
/خامسا) على ان (اذا شغر اي مقعد في مجلس النواب یحل محلھ ١٥مادة (استبدال اعضاء مجلس النواب ، حیث نصت ال

المرشح الحائز على اعلى الاصوات في الدائرة الانتخابیة). ونعتقد ان وجود ھذه الفقرة یجب ان یكون متكاملا ومتلازما مع 
زم المرشح الفائز بالانتخابات ) من ھذا القانون التي نظمت المسألة بشكل اوسع وادق ، وجاء فیھا (یلت٤٥نص المادة (

البرلمانیة بتأدیة الیمین الدستوري خلال مدة أقصاھا شھر من تأریخ الجلسة الأولى ، وبخلافھ یكون البدیل عنھ الحاصل على 
أعلى الأصوات من المرشحین الخاسرین من قائمتھ في دائرتھ الانتخابیة ، وفي حالة عدم تأدیة الیمین من الفائز المرشح 

  یاً یكون البدیل عنھ أعلى الخاسرین في دائرتھ الانتخابیة). فرد



  ٥٤  
 

ینتھي  ٢٠٠٣د ان التقییم الحقیقي لوضع الاقلیات في العراق بعد عام . ونعتق)١(السیاسي
الى ان تمثیل الاقلیات في مجلس النواب كان ضرورة واقعیة لا مناص منھا تبناه 
المشرع في ظل المفھوم الواسع للوحدة الوطنیة الذي یحتم وجود مشاركة حقیقیة 

  :)٢(یم الى عدة براھینللأقلیات في بناء الدولة ، ویمكن اسناد ھذا التقی
اولا: ان اغلب الاقلیات في العراق التي حصلت على تمثیل خاص في مجلس النواب بعد 

، تتوافر فیھا مقومات الخصوصیة التي تجعلھا مؤھلھ اجتماعیا وسیاسیا  ٢٠٠٣عام 
للتمثیل ، فنجد ان اعداد نفوسھا وانسجامھا السیاسي وخصوصیة عقیدتھا وعاداتھا تؤھلھا 

  مثیل.للت
اقتضت الانفتاح  ٢٠٠٣ثانیا: ان مرحلة التحول الدیمقراطي الذي شھده العراق بعد عام 

والشفافیة في بناء النظام السیاسي الجدید والابتعاد عن فكرة الھیمنة والاستحواذ من 
  خلال تمكین جمیع مكوناتھ من الاشتراك في عملیة البناء وصنع القرار.

للمجتمع العراقي التي اقر بھا المشرع الدستوري في اكثر من  ثالثا: ان الطبیعة التعددیة
افضت الى ایجاد انظمة قانونیة تحفظ للأقلیات مكانتھا  ٢٠٠٥مادة من مواد دستور 

  وحقوقھا بشكل ممیز الى جانب المكونات الاساسیة في المجتمع. 
نھ المجتمعي رابعا: ان منح الاقلیات تمثیلا خاص في العراق یعد احدى اھم مقومات ام

التي تتجسد في تلبیة طموحات ابناء الاقلیات في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 
  والامنیة ، وجعلھم معولا للوحدة والبناء والتقدم ولیس معولا للھدم والتفكك.

لكن یؤخذ على اسلوب المشرع في تمثیل الاقلیات في مجلس النواب عدم وجود     
اضحة یمكن الاستناد الیھا في تحدید الاقلیات التي یمكن تمثیلھا ضوابط صریحة وو

مستقبلا ، لكي لا یستغل ذلك في تحقیق مجاملات سیاسیة او یتم التوسع في التمثیل بشكل 
یتنافى والغایات الحقیقیة من اعتماده الامر الذي یمكن ان یفتح المجال لأي مجموعة او 

تطالب بإیجاد تمثیلا خاص بھا في مجلس النواب  فئة تشغل حیزا معینا في المجتمع ان
اسوة بما حصلت علیھ الاقلیات المسماة في قانون الانتخابات. وھذا الامر غایة بالخطورة 
على امن المجتمع لان عدم حصول مثل تلك الفئات على مطالبھا بالوسائل السلمیة قد 

  ع. یدفعھا الى استخدام وسائل غیر سلمیة تھدد استقرار المجتم
  تكریس فكرة المسؤولیة في العمل النیابي: المبحث الثالث

ان الدفاع عن المصالح العلیا في المجتمع وحمایتھا تعد اھم مسؤولیات اعضاء      
مجلس النواب والاحزاب السیاسیة المشتركة بالسلطة ، یمارسونھا من خلال العمل 

ي الاختصاص الاصیل المؤسسي للسلطة التشریعیة التي خولھا المشرع الدستور
بالتشریع والاختصاص الرقابي. وھذا النوع من المسؤولیة یجد اساسھ في مضمون نص 

التي جاء فیھا (یُشترط ان یقدم  ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون الانتخابات رقم (١٢المادة (
الكیان السیاسي او المرشح برنامجھم الانتخابي مع الترشیح). إذ یمثل البرنامج الانتخابي 

                                                        
) الذي یعد من انجع الاحكام التي اصدرتھا المحكمة ٢٠٢١/اتحادیة/٤٣) ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ذي العدد ( ١

  خلال مسیرتھا القضائیة ضمن منھجھا الداعم للأقلیات وضمان تمثیل عادل لھا في مجلس النواب.
) والذي استعرضت فیھ الى اھم ٢٠٢١/اتحادیة/٤٣) وھذا ما انتھت الیھ المحكمة الاتحادیة العلیا في حكمھا ذي العدد ( ٢

  الاسانید التي یقوم علیھا النظام القانوني لتمثیل الاقلیات في العراق.



  ٥٥  
 

میثاق العمل الذي یلتزم على اساسھ الكیان السیاسي والمرشح مع الناخبین خلال الدورة 
النیابیة. وسنحاول التعرض لاھم الاطر القانونیة التي تتجسد فیھا فكرة المسؤولیة في 

  العمل النیابي ودورھا في المحافظة على الامن المجتمعي.
  مظاھر انحراف العمل النیابي: المطلب الاول

غالبا ما یشھد العمل النیابي اشكالا متعددة من الانحراف منھا ما یتعلق بضعف الاداء     
او التدخل في عمل السلطات الاخرى خلافا لمبدأ الفصل بین السلطات او تغلیب المصالح 
الفئویة والحزبیة على اداءه ، وبما ان الانحراف عن المسار القانوني یوجب المسؤولیة ، 

  ناسب تشخیص بعض مظاھر الانحراف وبیان علاقتھا بالأمن المجتمعي.   فوجدنا من الم
  الفرع الاول: مظاھر انحراف العمل النیابي المتعلقة بالنائب

ھناك مبدأ عام یحكم عملیة التمثیل النیابي في الانظمة النیابیة عامة ، وھو ان النائب      
ة ، فالنائب وان وصل الى قبة البرلمان یمثل الامة بأكملھا ولا یمثل فقط دائرتھ الانتخابی

بعدد محدد من اصوات الناخبین الا ان مسؤولیتھ القانونیة والشرعیة عن اعمال النیابة 
تكون امام جمیع افراد الشعب ولكل جزء من اجزاء اقلیم الدولة ، ویفترض علیھ رعایة 

نون لھم كنواب مصالحھم والعمل على تحقیقھا من خلال الاختصاصات التي منحھا القا
. ولا یخفى على احد ان الغایة من نشأة ھذا المبدأ ھو )١(او لھم بالمجموع كسلطة تشریعیة

لضمان استقلال النائب في مواجھة ناخبیھ ومعالجة حالة التبعیة التي كان یعیشھا النواب 
ب لیس لدوائرھم الانتخابیة في الحقب التاریخیة الاولى لنشأة النظام الدیمقراطي. فالنائ

اجیر او مأمور یمارس عملھ لخدمة فئة معینة وانما یقوم بخدمة عامة سخر نفسھ لھا 
بإرادتھ الصریحة یتقاضى عنھا امتیازات عالیة ومركز اجتماعي متمیز تفرض علیھ 
الانصراف لأداء مھامھ دون تأثیر او تدخل من أي جھة ھمھ فیھا رعایة مصالح الجمیع 

اد الى المؤشرات السلبیة للعمل النیابي خلال الدورات النیابیة . ویمكن الاستن)٢(وحقوقھم
السابقة لتشخیص حالة انحراف النواب عن مضمون ھذا المبدأ حتى اصبح النائب بدلا 
من ان یمثل الامة ككل اضحى تمثیلھ مقیدا بمجموعة من الاعتبارات الواقعیة التي تأتي 

مصالح المكون والمنطقة الانتخابیة للنائب  الإرادة الحزبیة في مقدمتھا وتتبعھا في ذلك
. واضحت مسألة ارضاء تلك الاعتبارات تمثل الغایات النھائیة من )٣(وبعده العشائري

وجود النائب في مجلس النواب لتعبر عن انحراف العمل النیابي عن مساره الدیمقراطي 
ت عمل السلطة مما یترتب علیھ اختلال التوازن بین السلطات بحكم ما تشھده مجالا

التنفیذیة والقضائیة من تدخل النواب مستغلین صفاتھم الرسمیة لتحقیق اغراض لا علاقة 
لھا باختصاصاتھم الدستوریة. وخطورة الانحراف تكمن في حرمان الامة من طموحاتھا 
في البناء السلیم للدولة وتبدید مقوماتھا وخلق بیئة للتناحر والخلاف والتھافت على المغانم 

دلا من التعاون والتوازن والتعاضد في بناء الدولة. كما ان ھذه الصورة من الانحراف ب
                                                        

المركز القومي للإصدارات القانونیة ، ) ، ١) د. محمد فھیم درویش ، السلطة التشریعیة ماھیتھا تكوینھا اختصاصاتھا ، (ط ١
  .١٦٤، ص ٢٠٠٨القاھرة ، 

) ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، ١) د. سمیر داود سلمان ، مدى تمثیل النائب للناخبین في ظل النظام النیابي ، (ط ٢
  .٣٨، ص ٢٠١٤القاھرة ، 

  .٨٤، ص ٢٠١٨الرافدین للطباعة والنشر ، بغداد ، ) وائل عبداللطیف ، اصول العمل النیابي _ البرلماني ، دار  ٣



  ٥٦  
 

لھا انعكاسات جمة على تطبیق الامن والنظام في المجتمع كونھا تؤدي الى تفاوت 
مناطقي وطبقي بین فئات الشعب ، ویفقد الافراد الشعور بالعدل والمساواة تجاه السلطة 

الذي یعظم الفجوة بین الشعب والسلطة ویشكل بذلك عاملا فعالا  والادارة العلیا بالمجتمع
في زیادة حالات التظاھر والاضراب والاعتصام او اللجوء الى وسائل غیر مشروعة في 

  تحقیق مصالحھم.
  الفرع الثاني: مظاھر انحراف العمل النیابي المتعلقة بالأحزاب السیاسیة

یة التي تسعى من اجلھا الاحزاب من خلال لا یمكن انكار طبیعة المصالح الحزب     
الاشتراك بالسلطة ، وھو امر طبیعي في عملیة البناء الدیمقراطي باعتبار ان الاحزاب 

. الا ان )١(ھي ثمرة من ثمرات الدیمقراطیة واحدى اھم وسائل تطبیقھ والمحافظة علیھ
اس على ضوء القاعدة المفترضة في تلك المصالح ھي ان تكون مشروعة وشرعیتھا تق

انسجامھا مع المصالح العلیا للدولة ، فلا ضیر ان تسعى الاحزاب الى الظفر بتشكیل 
الحكومة لكن یجب ان یكون القصد من ذلك ھو تقدیم افضل الخدمات للشعب ، ولیس 
الاستئثار بالسلطة والھیمنة على مؤسسات الدولة والتحكم بمواردھا. فالدیمقراطیة 

شید والشعور بالانتماء للوطن لیست مسائل نظریة ، وانما ھي قیم والمواطنة والحكم الر
ومناھج ترتبط بالواقع تتحقق عندما یجد الافراد حكومة تمثلھم وتلبي مصالحھم یطمئنون 
الى حاضرھم ومستقبلھم في ظلھا ، وعندما یكون ھناك مجلس نیابي یسعى الى رعایة 

ل توفیر مقومات العیش الكریم ، مصالحھم ویحافظ علیھا ویعمل بكل طاقتھ من اج
وعندما یشعر الافراد بوجود قضاء مستقل لا یحابي ولا یجامل یكون الحق غایة مجھوده 

   .)٢(والعدل مقتضى وجوده
لذلك نرى ان الغایة من التمثیل النیابي ھي ترسیخ مقومات الحكم الرشید الذي یقوم     

وحدة الوطنیة والانتماء الى الوطن على اساس المواطنة التي تتجسد فیھا مضامین ال
بتجرد بعیدا عن فكرة المكونات والتمایز الحزبي والعشائري والمناطقي. وبما ان 
الاحزاب ھي المعین لوصول اغلب النواب الى عضویة مجلس النواب ، فھذا یفرض 
علیھا وعلى نوابھا واجب تھذیب العمل الحزبي وفق مقتضیات مبدأ المواطنة وترشید 

ات الحكم من اجل بناء مجتمع متماسك تسوده المساواة والتعاون والسلام. وما مؤسس
التمثیل النیابي والعمل الحزبي والاداء الحكومي الا وسائل قانونیة وظیفتھا الحفاظ على 
الامن المجتمعي ، ونأمل ممن یتصدى لھا بذل ما بوسعھم من اجل تلبیة مقوماتھ والحفاظ 

ة اشكال الحمایة السیاسیة منھا والقانونیة والاقتصادیة لضمان على بناءه ، وتعزیز كاف
  دیمومتھ ومنع الاخلال بھ.

  حدود المسؤولیة عن العمل النیابي: المطلب الثاني
ان مجلس النواب ھو من المؤسسات الجماعیة التي تؤدي وظائفھا بشكل جماعي من      

یة معینة ، وتجلى ذلك في قبل اعضاءھا عن طریق التصویت واتخاذ القرارات بأغلب
                                                        

) د. محمد ابراھیم الوكیل ، التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الدراسات العربیة للنشر  ١
  .٢٦، ص ٢٠١٥والتوزیع ، القاھرة ، 

ي مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ، ) شیماء علي سالم ، تكییف علاقة الناخبین بالنواب ، بحث منشور ف ٢
  ٤١٨،  ص ٢٠١٧كلیة القانون _ جامعة كركوك ، 
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طبیعة الاختصاصات الدستوریة المناطة بمجلس النواب التي جاءت بصیغة الاداء 
الجماعي. وسنحاول التعرض الى ماھیة الجھات المسؤولیة عن اعمالھا وخدود 

  مسؤولیتھا عن ذلك. 
  الفرع الاول:  حدود مسؤولیة النائب عن العمل النیابي

ضمن ھیئة جماعیة یملك فیھا حق التصویت على قراراتھا  یؤدي النائب واجباتھ    
بالإیجاب او السلب حسب ما یراه متفقا مع قناعاتھ وتوجھاتھ ، ویتصل بذلك واجبھ 
بالتحري وجمع المعلومات وعرض معاناة الافراد ومشاكلھم على مجلس النواب ولجانھ 

لنائب تجاه الشعب مسؤولیة . وھذا یحملنا الى تساؤل مفاده ھل ان مسؤولیة ا)١(المختصة
جماعیة ام فردیة؟ ونعتقد ان امعان النظر في مبادئ النظام النیابي مثل النائب یمثل الامة 
واستقلالھ عن ناخبیھ خلال فترة النیابة وحكم الاغلبیة یحملنا الى القول بان النائب لا 

مسؤولیة یسأل بشكل فردي عن عدم تحقیق مجلس النواب طموحات شعبھ ، وانما ھي 
جماعیة یتحملھا مجلس النواب والاغلبیة السیاسیة المھیمنة على قراراتھ. كما ان 
مضمون التزام النائب تجاه الشعب ھو التزام ببذل عنایة المتمثلة بعنایة الرجل الحریص 
المثابر المؤتمن التي تقتضي منھ بذل ما بوسعھ للقیام بواجباتھ التشریعیة والرقابیة ، اما 

ام بتحقیق غایة فأن مصادیقھ لا تتلائم مع النائب كون الغایات تحددھا الاغلبیة الالتز
. لكن ھذا لا یمنع من تعرض النائب الى جزاء عن اداءه لمھامھ )٢(ولیس النائب بمفرده

خلال فترة النیابیة ، وھذا الجزاء قد یكون جماعي كحل البرلمان او اللجوء الى انتخابات 
صي یتمثل في عدم التجدید لھم في الدورة النیابیة اللاحقة من قبل مبكرة ، وقد یكون شخ

. وفي ضوء ما تقدم نرى ان الاعمال الفردیة التي یقوم بھا النائب لمصلحة )٣(ناخبیھم
ناخبیھ في بعدھم الطائفي او الحزبي او العشائري لا تمت بصلة الى اداءه لمھامھ التي 

لیمین الدستوریة. وانصراف النائب الى تلبیة حددھا الدستور وما القتھ على عاتقھ ا
طلبات ناخبیھ الشخصیة لدى السلطات العامة ھو الزام نفسھ بما لا یلزم وخضوع وتبعیة 
للناخب ، وان ما علیھ ھو رعایة المصالح العامة للشعب وعرض المھم منھا على مجلس 

التشریع والرقابة. النواب وایجاد الحلول والمعالجات من خلال وظائف مجلس النواب ب
وعند مراجعة دور مجلس النواب للدورات النیابیة السابقة نجده یمتاز بالضعف والركود 
والمجاملة على حساب المصالح العلیا للشعب التي انعكست بشكل او اخر على الفرد 
والعائلة والمجتمع. وتسببت بتفاقم مشاكل اجتماعیة على نحو خطیر مثل الفقر والجھل 

                                                        
  .٥٩، ص ٢٠١٧) ، المركز العربي للنشر ، الاسكندریة ، ١) افین خالد عبدالرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان ، (ط ١
  ٢٠٠٥) من دستور ٥٠عضاء مجلس النواب الواردة بالمادة () ویستفاد ھذا المفھوم من عبارات الیمین الدستوریة لأ ٢

حیث جاء بھا ( یؤدي عضو مجلس النواب الیمین الدستوریة امام المجلس قبل ان یباشر عملھ بالصیغة الاتیة "اقسم باالله 
یادتھ، وارعى العلي العظیم أن اؤدي مھماتي ومسؤولیاتي القانونیة بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وس

مصالح شعبھ واسھر على سلامة ارضھ وسمائھ ومیاھھ وثرواتھ ونظامھ الدیمقراطي الاتحادي وان اعمل على صیانة 
  الحریات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبیق التشریعات بأمانة وحیاد، واالله على ما اقول شھید).

منصفا على الدوام كون التجدید من عدمھ یخضع لتقدیر شخصي من قبل  ) مع ذلك ان ھذا النوع من الجزاء لا یكون ٣
الناخبین وفي كل الاحوال لا یتحقق التجدید الكلي للنواب وان حقق المجلس مستوى عال من النجاح خلال دورتھ النیابیة في 

  .٩٣ان ، مصدر سابق ، صحین یجدد لكثیر من النواب وان كان المجلس فاشلا في اداء مھامھ. ینظر د. سمیر داود سلم
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والبطالة التي ھددت مقومات بناء المجتمع ، وافرزت اشكالیات خطیرة في سبیل  والفساد
  تحقیق الامن المجتمعي والمحافظة علیھ.

  الفرع الثاني: حدود المسؤولیة الحزبیة عن العمل النیابي   
تطمح الاحزاب من خلال الاشتراك بالانتخابات الوصول الى السلطة وادارة دفة      

من اجل ذلك اموال طائلة وتستخدم كافة امكانیاتھا لتقدم رؤیة متكاملة من الحكم ، وتبذل 
البرامج في حملاتھا الانتخابیة التي تعد عھود علیھا الالتزام بتحقیقھا عند وصولھا 

. في حین )١(للسلطة ، وھذا یمثل اول مصادر مسؤولیة الاحزاب عن اداء العمل النیابي
تتولى ادارة الحكم وتتحمل المسؤولیة عن ذلك الصیغة یشكل وجود اغلبیة سیاسیة معینة 

الامثل للحكم في النظام النیابي كونھ یسمح بتحدید الجھة السیاسیة المسؤولة عن ادارة 
الدولة ، وھذا مصدر اخر من مصادر المسؤولیة الحزبیة عن العمل النیابي. وفي كل 

باشرة عن اداء السلطات العامة الاحوال تتحمل الاحزاب الفائزة بالانتخابات مسؤولیة م
بشكل عام وعن اداء السلطة التشریعیة بشكل خاص سواء شكلت تلك الاحزاب الاغلبیة 

. ویبقى اھم شاغل لتلك الاحزاب اثناء الدورة النیابیة ھو )٢(الحاكمة او المعارضة النیابیة
التفریط بشعبیتھا  كیفیة زیادة شعبیتھا لضمان فوزھا في الدورة القادمة او على الاقل عدم

التي اوصلتھا الى السلطة ، لذلك یكون افضل جزاء یمكن الحاقھ بالأحزاب اذا ما اخلت 
بعھودھا وواجباتھا النیابیة ھو عدم التصویت لمرشحیھا والبحث عن اختیارات اخرى 
بدیلة عنھا. وفي الوقت نفسھ یمكن استخدام التصویت كمكافئة للأحزاب التي ادات 

. ولعل تقریر )٣(لى الوجھ الامثل وتستحق التجدید والدعم لإكمال مسیرتھاواجباتھا ع
مسؤولیة الاحزاب عن اداء السلطات العامة وایقاع الجزاء المناسب علیھا یتوقف على 
مستوى الوعي السیاسي لدى الناخب ، واذا ما عرضنا ذلك على تجربتنا في العراق نجد 

لمستوى من حیث التنظیم والغایات حتى اصبحت ان مستوى العمل الحزبي ما زال دون ا
الاحزاب المشتركة بالسلطة عبارة عن مجامیع منظمة تعمل من اجل الاستحواذ على 
موارد الدولة والتشبث بالسلطة لأطول وقت ممكن دون اداء ما مطلوب منھا او الایفاء 

الاحزاب عن  ببرامجھا الانتخابیة. كما نجد ان الناخب عاجز عن تقریر مسؤولیة تلك
اداءھا او محاسبتھا بسبب تأثره بالانتماء الطائفي او العقائدي او العشائري وتغلیب 
مصالحھ الشخصیة على المصالح العامة ، الامر الذي خلق نظام سیاسیا ھشا وضعیفا لم 
تنضج فیھ فكرة الاغلبیة لیشترك فیھ جمیع الفائزون بالحكم دون تحمل أي تبعات 

  ك.للمسؤولیة عن ذل
  
  

                                                        
) ، المكتبة الوطنیة ، ١) د. علي محمد الدباس ، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالھا في النظم الدیمقراطیة النیابیة ، (ط ١

  .٦٣، ص ٢٠٠٨الاردن ، 
،  ٢٠٠٨، ) ، منشورات الحلبي ، بیروت ١) د. احمد سعیفان ، الانظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة ، (ط ٢
  .١٢٧ص

) د. طھ حمید العنبكي ، حق الانتخاب بین النصوص الدستوریة والقانونیة والممارسة السیاسیة ، بحث منشور في مجلة  ٣
  .١٨، ص ٢٠١٠،  ١٠،العدد  ٣الحقوق _الجامعة المستنصریة ، مجلد
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  الخاتمة
ان إتمام الفائدة من البحث واستكمال ھیكلیتھ العلمیة یقتضي تقدیم تصورات عن اھم      

ما تم الوصول الیھ من الحقائق القانونیة والكشف عنھا ، وتقدیم توصیات مناسبة للعمل 
وفق المسار الدیمقراطي في ممارسة العمل النیابي وتحقیق العدالة للمحافظة على الامن 

  لمجتمعي.ا
  الاستنتاجات:

اولا: ان العدالة تمثل القیمة الحقیقیة لكل صور النظام الدیمقراطي وبدونھا یفقد النظام 
السیاسي قیمتھ ومضمونھ ، وان مقومات تطبیقھا في ظل قوانین الانتخابات الصادرة بعد 

  ي. لم تزل محل نظر لعدم استلھامھا متطلبات الواقع السیاسي والاجتماع ٢٠٠٣عام 
ثانیا: یعد التشریع الانتخابي المعین التشریعي الاساسي لتحقیق الامن المجتمعي 
والمحافظة علیھ كون الغایات التي یھدف الى تحقیقھا ھذا التشریع تمثل مجموعة من 
الاسس التي ینطلق منھا الامن المجتمعي ، فالعدالة في التمثیل والاشتراك بالسلطة 

النظام السیاسي وتفعیل مبدأ المسائلة السیاسیة تشكل عوامل  وتداولھا السلمي واستقرار
  اساسیة في المحافظة على الامن المجتمعي.

ثالثا: ان التشریع الانتخابي وكفاءتھ تمثل جزء من مسؤولیة المشرع في المحافظة الامن 
المجتمعي ، ومسؤولیة المشرع عن ذلك لا تنحصر بھذا التشریع ولا تنتھي عنده كونھ 

ك سلطة تقدیریة واسعة في ممارسة اختصاصھ التشریعي ومراجعة التشریعات النافذة یمل
  لتقویمھا ومعالجة اوجھ القصور التي تظھر علیھا.

رابعا: ان الحقیقة الاھم التي یمكن استنباطھا من ھذا البحث ان التشریعات الانتخابیة لم 
لقة بالانتخابات وما یترتب تزل قاصرة عن تحقیق الامن المجتمعي تجاه المسائل المتع

علیھا من نتائج ، ولعل النتیجة العملیة التي نلمسھا لذلك ھو عدم القناعة بنتائج 
الانتخابات مما شكل عامل لدى غالبیة الناخبین للعزوف عن المشاركة او تعرض النظام 

  السیاسي الى ازمات سیاسیة متكررة تكاد تؤدي بھ الى الانھیار.
ة المنشودة من التشریع الانتخابي مطعون بھا لعدم امتثال المشرع خامسا: ان العدال

لأحكام الدستور من حیث عدم الالتزام بمبدأ التمثیل النیابي القاضي بان یمثل كل مقعد 
بمائة الف نسمة مما یترتب علیھ عدم تناسب عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابیة 

  .٢٠٠٥/اولا) من دستور ٤٩ة لأحكام المادة (مع عدد نفوسھا الذي یشكل مخالفة صریح
سادسا: ان تحقیق التمثیل العادل للأقلیات یمثل احد اھم غایات التشریع الانتخابي 
ومتطلب اساسي للمحافظة على الامن المجتمعي ، وھذا ما اخذ بھ المشرع في قانون 

تند الى نظام قانوني الانتخابات. الا ان ذلك لم یكن كافیا كون تمثیل الاقلیات یجب ان یس
متكامل یضمن تحدید الاقلیات التي تستحق التمثیل في مجلس النواب ومنحھا عدد من 

  المقاعد یتناسب مع عدد نفوسھا.
سابعا: ان النائب مؤتمن في اداء اعمال النیابة ولا یحق لھ تجاوز حدودھا ، وان ما 

لعشیرة ما ھو الا اخلالا من یشھده العمل النیابي من انحدار نحو الطائفة والمنطقة وا
النواب بأداء اعمالھم الذي یمكن ان تترتب علیھ اثار خطیرة على مظاھر الامن 

  المجتمعي.
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ثامنا: ان العمل السیاسي المتمثل بسلوك الاحزاب السیاسیة والكتل النیابیة یتطلب اعادة 
دة الوطنیة نظر وتھذیب كونھ یتعارض في كثیر من الاحوال مع مصالح الامة في الوح

والانسجام بین المكونات وبناء نظام سیاسي قادر على تحقیق الرفاھیة والاستقرار في 
  المجتمع.

  التوصیات:
اولا: ندعو المشرع والقوى السیاسیة المشاركة بالسلطة الى ترصین مبادئ العملیة 

ب المزاج الانتخابیة وترسیخھا كقیم ومناھج عمل وثقافة لمنع الحیاد عنھا او تغییرھا حس
السیاسي واحاطتھا بإطار عام من القیود والضوابط لترسیخ مفاھیم الوحدة والمواطنة 

  والانتماء للوطن في العمل السیاسي.
ثانیا: ان على المشرع ادراك اھمیة التشریع الانتخابي وحجم المطامع السیاسیة المرافقة 

دورة انتخابیة لا تعني  لعملیة تشریعھ ، وان ما تفرضھ الضرورة من مراجعتھ عند كل
بالضرورة استبدالھ بتشریع جدید حیث یمكن الاكتفاء بمراجعة النصوص التي تحتاج الى 

  تعدیل فقط. 
ثالثا: ان استقرار النظام السیاسي وتثبیت مسار العمل الدیمقراطي یحتاج الى مزید من 

تھا وتمویلھا بما التشدد في تنظیم العمل الحزبي وخاصة فیما یتعلق في ادارتھا وعلاقا
  یضمن تھذیب ھذا العمل وفق متطلبات الوحدة الوطنیة والامن المجتمعي.

رابعا: ان الوصول الى مرحلة الحكم الرشید تقتضي تفعیل مبدأ المسؤولیة عن العمل 
النیابي من قبل الناخبین وذلك بالزام المرشحین والاحزاب السیاسیة بتطبیق برامجھم 

  مصالح العلیا للدولة وعدم التصویت لمن یخل بالتزامھ.الانتخابیة ورعایة ال
خامسا: ندعو المشرع الى اعادة النظر بتحدید عدد مقاعد مجلس النواب بما یتوافق مع 

او تعدیل نص  ٢٠٠٥/اولا) من دستور ٤٩مبدأ التمثیل النیابي الذي نصت علیھ المادة (
نفوس العراق اذا كان یرغب في  ھذه المادة بمضاعفة عدد ما یمثلھ المقعد النیابي من

  تقلیل عدد اعضاءه.
سادسا: نقترح على المشرع اعادة النظر بجدول تقسیم الدوائر الانتخابیة باختیار 
الاسلوب الامثل الذي یحقق الالتئام الوطني ویضمن تخصیص عدد مناسب من المقاعد 

  .لكل دائرة بما یتوافق مع عدد نفوسھا ومنع التقسیم العشوائي لھا
سابعا: ندعو المشرع الى اعتماد نظام قانوني اكثر تفصیلا فیما یتعلق بتمثیل الاقلیات ، 
ومنحھا تمثیلا یتناسب مع عدد نفوسھا عبر دائرة انتخابیة وطنیة واحدة لكل اقلیة لضمان 

  تمثیل جمیع افرادھا على مستوى الدولة.
ال اعضاء مجلس النواب ثامنا: ندعو المشرع الى مراجعة النصوص المتعلقة باستبد

لغرض جمعھا وتوحیدھا في تشریع واحد وتضمینھا ما یخص استبدال اعضاء مجلس 
  النواب الممثلین للأقلیات وفق حقوق الدستوریة بالتمثیل.
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 المصادر:  
  اولا: الكتب:  

ي ، ) ، منشورات الحلب١د. احمد سعیفان ، الانظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة ، (ط .١
 .٢٠٠٨بیروت ، 

) ، المركز العربي للنشر ، ١د. افین خالد عبدالرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان ، (ط .٢
  .٢٠١٧الاسكندریة ، 

 .٢٠٠٨د. داود الباز ، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ،  .٣
) ، المركز ١ن في ظل النظام النیابي ، (طد. سمیر داود سلمان ، مدى تمثیل النائب للناخبی .٤

 .٢٠١٤القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 
د. صدیق صدیق حامد ، دور القوانین الانتخابیة في الادارة السلمیة للتعددیة الاثنیة ، منشأة  .٥

  .٢٠١٣المعارف ، الاسكندریة ، 
ئر الانتخابیة في الولایات د. عادل عبد الرحمن خلیل ، مدى دستوریة انظمة تقسیم الدوا .٦

 .  ١٩٩٥المتحدة ومصر دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
د. عطا االله غشام ، قوانین الانتخاب بین التشریع والفقھ والاجتھاد ، مطبعة صادر للنشر ،  .٧

 .٢٠٠٧عمان ، الاردن ، 
تھا الدستوریة والقانونیة ، دار الجامعیین ، د. عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضمانا .٨

 .٢٠٠٢مصر ، 
د. علي محمد الدباس ، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالھا في النظم الدیمقراطیة النیابیة ،   .٩

 .٢٠٠٨) ، المكتبة الوطنیة ، الاردن ، ١(ط
الصادق  ، مؤسسة دار ١د. علي یوسف الشكري ، الوسیط في النظام الدستوري العراقي ، ط  .١٠

 .٢٠١٧الثقافیة ، بابل ، العراق ، 
د. محمد ابراھیم الوكیل ، التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة بین النظریة والتطبیق ، مركز   .١١

 .٢٠١٥الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 
دستوریة  د. محمد حسن فتح الباب ، الحقوق السیاسیة للأقلیات في الفقھ الإسلامي والنظم ال  .١٢

 .٢٠٠٧المعاصـرة ، دار النھضة العربیة  ، القاھرة ، 
) ، المركز ١د. محمد فھیم درویش ، السلطة التشریعیة ماھیتھا تكوینھا اختصاصاتھا ، (ط  .١٣

 .٢٠٠٨القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 
استقلال د. محمد محمود العجارمة ، الوسیط في القانون الدستوري الأردني ، ضمانات   .١٤

 .٢٠١٠المجالس التشریعیة ، مؤسسة الخلیج للنشر والتوزیع ، الاردن ، 
وائل عبداللطیف ، اصول العمل النیابي _ البرلماني ، دار الرافدین للطباعة والنشر ، بغداد ،   .١٥

٢٠١٨. 
  ثانیا: الكتب المترجمة:

معھد الدراسات ،  ١إیریك كیسلاسي ، الدیمقراطیة والمساواة ، ترجمة جھینة لاوند ، ط .١
  .٢٠٠٦الاستراتیجیة ، بغداد ، 

، ترجمة  ١دیفید بیتھام وكیفن بویل ، مدخل الى الدیمقراطیة (الانتخابات الحرة العادلة ) ، ط .٢
 .٢٠٠٧غریب عوض مكتبة مؤمن قریش ، البحرین ، 

 ثالثا: البحوث العلمیة: 
ز صالح ، الضمانات د. اسماعیل صعصاع غیدان ود. علاء عبدالمحسن العنزي وحیدر عزی .١

القانونیة لعدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة 
 .٢٠٢١،  ٤والسیاسیة ، العدد 

رائد شھاب احمد ، الحمایة القانونیة للأقلیات في العراق ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق  .٢
 .٢٠١٢،  ٢، العدد ٤السنة ، كلیة القانون _ جامعة كربلاء ،
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د. خالد سلیمان ، مسیرة حقوق الاقلیات الدینیة في تركیا ، مركز الدراسات الدولیة ، جامعة  .٣
 .٢٠٠٧،  ٣بغداد ، العدد

سعد مظلوم عبداالله ، الضمانات القانونیة لتقسیم الدوائر الانتخابیة ، بحث منشور في مجلة  .٤
 .٢٠١٥،  ١، السنة ١ستقلة للانتخابات ، العدددراسات انتخابیة ، المفوضیة العلیا الم

شیماء علي سالم ، تكییف علاقة الناخبین بالنواب ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم  .٥
 .٢٠١٧القانونیة والسیاسیة ، كلیة القانون _ جامعة كركوك ، 

ارسة السیاسیة ، د. طھ حمید العنبكي ، حق الانتخاب بین النصوص الدستوریة والقانونیة والمم .٦
 .٢٠١٠،  ١٠، العدد  ٣بحث منشور في مجلة الحقوق _الجامعة المستنصریة ، مجلد

د. عصام نعمة اسماعیل ، المیثاق الانتخابي اللبناني ( صحة تمثیل الطوائف والتیارات  .٧
السیاسیة) بحث مقدم في اعمال  ندوة الجغرافیة الانتخابیة في لبنان ، منشورات منظمة السلم 

 . ٢٠٠٢ھلي في لبنان ، الا
محمد سالم كریم ، الضوابط الدستوریة لتحقیق مبدأ المساواة في ممارسة حق الترشیح ، بحث  .٨

 . ٢٠١٦) ، ٢٨) ، العدد (١منشور مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد (
، بحث منشور  محمود سامي ، تعدیل الدوائر الانتخابیة ھل ضرورة سیاسیة أم ضرورة قانونیة .٩

 .١٩٩٨،  ٢٢، السنة ١في مجلة الحقوق ، جامعة الكویت ، العدد
د. مھا بھجت یونس واقبال عبداالله امین ، اثر مبدأ المراجعة الدوریة على تحقیق عدالة تقسیم  .١٠

الدوائر الانتخابیة ( دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق _ جامعة النھرین ، 
 .    ٢٠٢١) ، ٤العدد () ، ٢٣المجلد (

د. مھدیة صالح ، الانتخابات والھویة الوطنیة ، بحث منشور في المجلة العراقیة للعلوم السیاسیة  .١١
 .٢٠٠٥،  ١، الجمعیة العراقیة للعلوم السیاسیة ، العدد

  رابعا: الدساتیر:
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  .١
 .١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لسنة  .٢
 .٢٠٠٤ارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة قانون اد .٣
 .١٧٨٩دستور الولایات المتحدة الامریكیة لسنة  .٤

  خامسا: القوانین:
 .٢٠٠٤) لسنة ٩٦امر سلطة الائتلاف رقم ( .١
 .٢٠٠٥) لسنة ١٦قانون الانتخابات رقم ( .٢
  .٢٠٠٦) لسنة ٦قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( .٣
 .٢٠١٣) لسنة ٤٥النواب رقم ( قانون انتخابات مجلس .٤
  .  ٢٠٢٠) لسنة ٩قانون الانتخابات رقم ( .٥

  
  
  
  
  
  
  
  


